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في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع الأعمال عالميًا، برزت إدارة المشاريع بوصفها أحد أهم المحاور الاستراتيجية لضمان كفاءة الأداء وتحقيق الأهداف التنظيمية، ولا سيما في القطاعات كثيفة التعقيد مثل قطاع المقاولات. ويُعد هذا القطاع من أكثر القطاعات عرضة للأخطاء خلال مرحلة التنفيذ، نظرًا لتعدد الأطراف المعنية، وتشابك العمليات، وضخامة الموارد المالية والبشرية المستخدمة، إضافة إلى تأثير العوامل الزمنية والتنظيمية والتقنية. وقد أسهمت هذه التحديات في بروز الحاجة إلى تبني نماذج إدارية حديثة تتجاوز الأساليب التقليدية في إدارة المشاريع، وتسعى إلى تقليل الأخطاء وتحسين جودة المخرجات وتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات العاملة في هذا المجال (Mousay، 2025).
ومع التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، ظهر مفهوم إدارة المشاريع الذكية كاتجاه حديث يهدف إلى توظيف التقنيات الذكية، مثل تحليل البيانات الضخمة، والأنظمة التنبؤية، وأدوات الأتمتة، ومنصات المتابعة اللحظية، في دعم عمليات التخطيط والتنفيذ والرقابة واتخاذ القرار. وتمثل إدارة المشاريع الذكية نقلة نوعية من الإدارة التفاعلية إلى الإدارة الاستباقية، حيث تتيح التنبؤ بالمخاطر المحتملة، والكشف المبكر عن الانحرافات، وتحسين التنسيق بين فرق العمل، بما يسهم في تقليل الأخطاء التشغيلية والحد من الهدر في الوقت والتكلفة (سعود، 2024).
ويكتسب موضوع التحول إلى إدارة المشاريع الذكية أهمية خاصة في قطاع المقاولات السعودي، في ظل الطفرة العمرانية والمشروعات العملاقة التي تشهدها المملكة العربية السعودية، تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي تؤكد على رفع كفاءة تنفيذ المشاريع، وتعزيز الحوكمة، وتبني الحلول التقنية الحديثة. إذ تواجه مشاريع المقاولات في المملكة تحديات متعددة تتعلق بتأخر الجداول الزمنية، وتجاوز التكاليف المعتمدة، وضعف التنسيق بين الجهات المعنية، وارتفاع معدلات الأخطاء التنفيذية، وهي تحديات تستدعي البحث عن أدوات إدارية وتقنية قادرة على معالجتها بفاعلية واستدامة (الشريف، 2025).
تسعى هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على تأثير التحول إلى إدارة المشاريع الذكية على تقليل الأخطاء في مرحلة التنفيذ، من خلال دراسة تطبيقية في قطاع المقاولات السعودي. حيث تركز الدراسة على تحليل الدور الذي تلعبه الأدوات الذكية في تحسين دقة القرارات التنفيذية، وتعزيز الرقابة على الأداء، وتقليل الأخطاء الناتجة عن العوامل البشرية والتنظيمية. كما تهدف إلى إبراز مدى إسهام هذا التحول في رفع كفاءة تنفيذ المشاريع وتحقيق التوازن بين الجودة والتكلفة والوقت، بما يدعم استدامة قطاع المقاولات ويعزز مساهمته في التنمية الاقتصادية الوطنية (Alghuried، 2025).
وتنبع أهمية هذه الدراسة من كونها تجمع بين البعد النظري والتطبيقي، وتسهم في إثراء الأدبيات العربية في مجال إدارة المشاريع الذكية، ولا سيما في بيئة محلية تتسم بخصوصية تنظيمية وتشغيلية مثل السوق السعودي. كما توفر نتائجها إطارًا علميًا يمكن أن تستفيد منه القيادات الإدارية وصناع القرار في شركات المقاولات، من أجل تبني ممارسات ذكية تسهم في الحد من الأخطاء التنفيذية وتحسين الأداء العام للمشروعات، بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية الحديثة للمملكة.
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تتمثل مشكلة الدراسة الرئيسية في استمرار ارتفاع معدلات الأخطاء في مرحلة التنفيذ في مشاريع قطاع المقاولات السعودي، على الرغم من التوسع في استخدام بعض الأدوات التقنية وتطبيق أساليب إدارية حديثة بشكل جزئي. إذ لا تزال العديد من شركات المقاولات تعتمد على نماذج تقليدية في إدارة المشاريع تتسم بالاعتماد الكبير على الخبرة الفردية، وضعف التكامل بين نظم التخطيط والتنفيذ والرقابة، وقلة الاستفادة من البيانات الفعلية في دعم اتخاذ القرار. ويؤدي هذا القصور إلى محدودية القدرة على التنبؤ بالمخاطر، والتأخر في اكتشاف الانحرافات التنفيذية، وعدم كفاءة التنسيق بين الأطراف المعنية بالمشروع، الأمر الذي ينعكس سلبًا على جودة التنفيذ ودقة الالتزام بالجداول الزمنية والتكاليف المعتمدة. كما يلاحظ وجود فجوة واضحة بين الإمكانات التي تتيحها إدارة المشاريع الذكية وبين مستوى التطبيق الفعلي لها داخل قطاع المقاولات السعودي، مما يسهم في استمرار الأخطاء التنفيذية ويحد من تحقيق الاستفادة القصوى من التحول الرقمي في هذا القطاع الحيوي.
وتترتب على هذه المشكلة الرئيسية مجموعة من المشكلات الفرعية والآثار السلبية، من أبرزها تكرار أعمال إعادة التنفيذ نتيجة الأخطاء الفنية أو ضعف التنسيق، وارتفاع التكاليف الناتجة عن الهدر في الموارد المادية والبشرية، إضافة إلى تأخر تسليم المشاريع عن المدد المحددة وما يترتب على ذلك من غرامات تعاقدية وخسائر مالية. كما تؤدي الأخطاء في مرحلة التنفيذ إلى تدني مستوى الجودة النهائية للمشروعات، وضعف رضا العملاء وأصحاب المصلحة، وتزايد النزاعات التعاقدية بين أطراف المشروع. فضلًا عن ذلك، تسهم هذه الأخطاء في إضعاف القدرة التنافسية لشركات المقاولات السعودية، وتحد من قدرتها على مواكبة متطلبات المشاريع الكبرى والمعقدة التي تتطلب مستويات عالية من الدقة والحوكمة والشفافية (Gurgun، 2022). انطلاقًا من مشكلة الدراسة الرئيسية، يتمحور السؤال الرئيسي للدراسة حول: ما تأثير التحول إلى إدارة المشاريع الذكية على تقليل الأخطاء في مرحلة التنفيذ في قطاع المقاولات السعودي؟

[bookmark: _Toc172397777][bookmark: _Toc172746090][bookmark: _Toc179741528][bookmark: _Toc217821157][bookmark: _Toc172397779][bookmark: _Toc172746092][bookmark: _Toc179741530][bookmark: _Toc217821158]أهمية الدراسة 
· الأهمية العلمية
تكتسب هذه الدراسة أهميتها العلمية من كونها تتناول موضوعًا حديثًا ومتطورًا في مجال إدارة المشاريع، وهو التحول إلى إدارة المشاريع الذكية، والتي تعتمد على توظيف التقنيات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات لدعم عمليات التخطيط والتنفيذ والرقابة. إذ تسعى الدراسة إلى تقديم إطار علمي يوضح العلاقة بين تطبيق الأساليب الذكية في إدارة المشاريع وتقليل الأخطاء في مرحلة التنفيذ، وهو جانب لم يحظَ بقدر كافٍ من البحث في الأدبيات العلمية العربية.
علاوة على ذلك، تساهم الدراسة في إثراء المعرفة النظرية المتعلقة بإدارة المشاريع الذكية من خلال دراسة العلاقة بين المتغيرات المختلفة، مثل أدوات الأتمتة، والبرمجيات التنبؤية، وأنظمة الرقابة الذكية، وفعالية إدارة المخاطر، والحد من الانحرافات التنفيذية. كما توفر الدراسة قاعدة معرفية يمكن البناء عليها في أبحاث مستقبلية تتناول تأثير التحول الرقمي على جودة الأداء، وكفاءة الموارد، والاستدامة في المشاريع. ويأتي التركيز على قطاع المقاولات السعودي ليضيف قيمة علمية إضافية، لأنه يعكس خصوصية بيئة تنفيذ المشاريع من حيث التعقيد التنظيمي، وحجم الاستثمارات، والمتطلبات التقنية، مما يتيح دراسة مدى ملاءمة وتكييف مفاهيم إدارة المشاريع الذكية في السياق المحلي (Nenni، 2024).  
· الأهمية العملية
تتجلى الأهمية العملية لهذه الدراسة في كونها تقدم نتائج وتوصيات قابلة للتطبيق مباشرة داخل شركات المقاولات والمؤسسات المشرفة على تنفيذ المشاريع في المملكة العربية السعودية. ففهم أثر تطبيق إدارة المشاريع الذكية على تقليل الأخطاء في مرحلة التنفيذ يساعد القيادات الإدارية ومديري المشاريع على اتخاذ قرارات أكثر فاعلية فيما يتعلق بتخطيط وتنظيم ومراقبة المشروعات. ويتيح هذا التحول الحد من الهدر في الموارد المادية والبشرية، وتقليل تكاليف إعادة العمل الناتجة عن الأخطاء، وتحسين الالتزام بالجداول الزمنية والمواصفات الفنية المطلوبة.
كما توفر الدراسة دليلًا عمليًا لصناع القرار حول أفضل الأدوات والتقنيات الذكية التي يمكن تبنيها لتعزيز دقة التنفيذ وتحسين التنسيق بين فرق العمل المختلفة، وتقوية آليات الرقابة على أداء المشروع. ومن منظور أوسع، فإن اعتماد هذه الدراسة يسهم في دعم استراتيجية رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى تعزيز الكفاءة والإنتاجية في جميع القطاعات، بما في ذلك قطاع المقاولات، من خلال إدخال الحلول التقنية الحديثة ورفع مستوى الحوكمة. وهكذا، تصبح الدراسة مرجعًا عمليًا يمكن أن يسهم في تحسين القدرة التنافسية للشركات، وتحقيق الاستدامة في تنفيذ المشاريع الكبرى والمعقدة، وتقليل المخاطر المرتبطة بالأخطاء التنفيذية (Hughes، 2025).
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الهدف الرئيسي:
· يتمثل الهدف الرئيسي لهذه الدراسة في استقصاء وتقييم تأثير التحول إلى إدارة المشاريع الذكية على تقليل الأخطاء في مرحلة التنفيذ داخل قطاع المقاولات السعودي، وذلك بهدف تحديد مدى فعالية التطبيقات الذكية في تحسين جودة الأداء وتقليل الانحرافات التنفيذية، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد وتحقيق أهداف المشروع في الوقت والتكلفة المحددين.
الأهداف الفرعية:
1.  تحليل أثر أدوات إدارة المشاريع الذكية على تقليل الأخطاء البشرية والتنظيمية خلال مرحلة التنفيذ في مشاريع المقاولات.
2. تقييم مدى قدرة البرمجيات التنبؤية وأنظمة المراقبة الذكية على اكتشاف الانحرافات التنفيذية مبكرًا ومعالجتها قبل تفاقمها.
3. دراسة تأثير التحول الرقمي في إدارة المشاريع على تحسين التنسيق بين فرق العمل المختلفة وتسهيل التواصل بين الأطراف المعنية بالمشروع.
4. تحديد العلاقة بين تطبيق إدارة المشاريع الذكية وكفاءة استغلال الموارد المالية والبشرية، ومدى مساهمتها في تقليل الهدر وزيادة إنتاجية المشاريع.
5. اقتراح إطار عملي يمكن تبنيه من قبل شركات المقاولات السعودية لتطبيق إدارة المشاريع الذكية بما يسهم في تحسين جودة التنفيذ والحد من الأخطاء التشغيلية والتعاقدية.
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السؤال الرئيسي:
· ما هو تأثير التحول إلى إدارة المشاريع الذكية على تقليل الأخطاء في مرحلة التنفيذ في مشاريع قطاع المقاولات السعودي؟
الأسئلة الفرعية:
1.   كيف تؤثر أدوات إدارة المشاريع الذكية على تقليل الأخطاء البشرية والتنظيمية أثناء مرحلة التنفيذ في مشاريع المقاولات؟
2. ما مدى فعالية البرمجيات التنبؤية وأنظمة المراقبة الذكية في الكشف المبكر عن الانحرافات ومعالجتها قبل تفاقمها؟
3. ما تأثير التحول الرقمي في إدارة المشاريع على تحسين التنسيق والتواصل بين فرق العمل والأطراف المعنية؟
4. إلى أي مدى يسهم تطبيق إدارة المشاريع الذكية في زيادة كفاءة استغلال الموارد المالية والبشرية وتقليل الهدر؟
5. ما الإطار العملي الأمثل الذي يمكن اعتماده لتطبيق إدارة المشاريع الذكية في شركات المقاولات السعودية بهدف الحد من الأخطاء التنفيذية؟
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الفرض الرئيسي:
· التحول إلى إدارة المشاريع الذكية يساهم بشكل معنوي في تقليل الأخطاء في مرحلة التنفيذ في مشاريع قطاع المقاولات السعودي.
الفرضيات الفرعية:
1. توظيف أدوات إدارة المشاريع الذكية يقلل من الأخطاء البشرية والتنظيمية أثناء مرحلة التنفيذ في مشاريع المقاولات.
2. استخدام البرمجيات التنبؤية وأنظمة المراقبة الذكية يزيد من القدرة على اكتشاف الانحرافات التنفيذية مبكرًا ومعالجتها قبل تفاقمها.
3. التحول الرقمي في إدارة المشاريع يحسن التنسيق والتواصل بين فرق العمل والأطراف المعنية بالمشروع.
4. تطبيق إدارة المشاريع الذكية يسهم في زيادة كفاءة استخدام الموارد المالية والبشرية وتقليل الهدر.
5. تبني إطار عملي لإدارة المشاريع الذكية في شركات المقاولات يحد من الأخطاء التشغيلية والتعاقدية ويعزز جودة التنفيذ.
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تعتبر النظرية العلمية أحد الركائز الأساسية لأي دراسة بحثية، إذ توفر الإطار المنهجي الذي يوجه البحث ويحدد العلاقة بين المتغيرات ويحدد طرق جمع وتحليل البيانات. في دراسة تأثير التحول إلى إدارة المشاريع الذكية على تقليل الأخطاء في مرحلة التنفيذ في قطاع المقاولات السعودي، تم اعتماد النظرية العلمية كأساس لتفسير كيفية تأثير الابتكار الرقمي على جودة التنفيذ وتقليل الأخطاء. يقوم هذا الإطار على فرضية مركزية مفادها أن دمج الأدوات الذكية والأنظمة الرقمية في إدارة المشاريع يعزز من دقة التخطيط والتنفيذ، ويقلل من الأخطاء التشغيلية والفنية، كما يحسّن من كفاءة استخدام الموارد ويحد من الهدر الزمني والمالي.
تكمن أهمية اعتماد النظرية العلمية في هذا البحث في تمكين الباحث من تفسير النتائج بشكل موضوعي وموثوق، بعيدًا عن الافتراضات الفردية أو التقديرات غير المبنية على بيانات واقعية. فالبيئة العملية في قطاع المقاولات السعودي تتسم بتعقيد كبير، حيث تتداخل العديد من العمليات الفنية والإدارية، وتتعدد الأطراف المعنية بالمشروع، من مقاولين فرعيين وموردين واستشاريين، ما يجعل اتخاذ قرارات دقيقة أمرًا صعبًا بدون إطار علمي منهجي. من هنا، يُعد استناد البحث إلى النظرية العلمية أداة فعّالة لربط المعرفة الأكاديمية بالممارسة العملية وضمان أن تكون النتائج قابلة للتطبيق العملي وموثوقة للاستفادة منها في مشاريع مستقبلية مشابهة.
· الإطار النظري للبحث
يعتمد الإطار النظري للدراسة على الجمع بين مفاهيم إدارة المشاريع التقليدية ومبادئ إدارة المشاريع الذكية التي تدمج التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، التحليل التنبؤي، وبرامج تخطيط الموارد المؤسسية (ERP) في عمليات التخطيط والتنفيذ والمتابعة. هذا الإطار يوضح العلاقة بين التحول الرقمي في الإدارة ونتائج الأداء العملي، حيث يعتبر التحول إلى إدارة المشاريع الذكية المتغير المستقل، وتقليل الأخطاء في مرحلة التنفيذ المتغير التابع.
الهدف من هذا الإطار هو فهم كيف يمكن للتقنيات الذكية أن تدعم فرق المشاريع في اتخاذ قرارات أكثر دقة، والتنبؤ بالمشكلات قبل وقوعها، وتحسين مستوى التواصل والتنسيق بين الفرق المختلفة. كما يوفر الإطار نظرة تحليلية تساعد على تفسير البيانات الميدانية المستمدة من المشاريع الواقعية، وتقديم حلول عملية قابلة للتطبيق، وليس مجرد توصيات نظرية. هذا الدمج بين النظرية والتطبيق يعكس أهمية البحث في تقديم معرفة علمية دقيقة، مع إمكانية تحويل النتائج إلى سياسات عملية لتحسين إدارة المشاريع في قطاع المقاولات السعودي.
· المنهجية العلمية المتبعة
اتسمت منهجية البحث بالصرامة العلمية، حيث اعتمدت على المنهج التطبيقي التحليلي الذي يجمع بين النظرية والممارسة العملية. وقد ركز البحث على تحليل المشاريع التي تم تطبيق إدارة المشاريع الذكية فيها، وجمع البيانات النوعية والكمية المتعلقة بمستوى الأخطاء التشغيلية والفنية قبل وبعد تطبيق هذه الأنظمة. تم استخدام أدوات قياس دقيقة لرصد نسبة الأخطاء، مدة التنفيذ، وفعالية التواصل بين الفرق، وهو ما مكن الباحث من تقديم تقييم موضوعي ومثبت بالبيانات حول أثر التحول الرقمي في تقليل الأخطاء.
كما حرص البحث على الالتزام بمبادئ البحث العلمي الأساسية، مثل الموضوعية والدقة والتكرار، لضمان موثوقية النتائج. فقد تم تحليل بيانات متعددة من مشاريع مختلفة لضمان أن النتائج قابلة للتعميم، مع استخدام أدوات تحليلية متقدمة لدراسة العلاقة بين المتغيرات المستقلة والتابعة. وقد أتاح هذا النهج دمج المعرفة النظرية مع الأدلة الميدانية، مما عزز من مصداقية الاستنتاجات والتوصيات التي خرج بها البحث.
· الفرضيات العلمية للدراسة
استندت الدراسة إلى مجموعة من الفرضيات العلمية التي توجه عملية البحث وتحليل البيانات. أولها، أن هناك علاقة إيجابية بين التحول إلى إدارة المشاريع الذكية وتقليل الأخطاء في مرحلة التنفيذ، حيث من المتوقع أن تقل الأخطاء الفنية والتنسيقية والزمنية بمجرد تطبيق الأنظمة الذكية. ثانيًا، أن استخدام التحليل التنبؤي وأدوات متابعة الأداء بشكل لحظي يسهم في تحديد المشكلات قبل وقوعها، ويقلل الحاجة لإعادة العمل المكلفة. ثالثًا، أن تحسين قنوات التواصل والتنسيق بين الفرق عبر المنصات الرقمية يقلل من الأخطاء الناتجة عن سوء التنسيق أو فقدان المعلومات. هذه الفرضيات شكلت أساسًا لاختبار البيانات وتحليلها بطريقة علمية، وأكدت التزام البحث بمنهجية دقيقة لضمان نتائج موثوقة وموضوعية.
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يشكل الفصل الثاني من هذا البحث حجر الزاوية الذي يستند إليه الباحث لفهم الأبعاد المختلفة لموضوع الدراسة، فهو يمثل الإطار الذي يربط بين النظرية العلمية والواقع التطبيقي في قطاع المقاولات السعودي. إذ يوفر هذا الفصل التحليل المعمّق للعوامل المؤثرة في جودة تنفيذ المشاريع، مع التركيز على كيفية الاستفادة من التحول الرقمي في تحسين الأداء وتقليل الأخطاء التشغيلية والفنية. من خلال هذا الفصل، يكتسب القارئ القدرة على استيعاب الصورة الكاملة للبحث، حيث يتم تقديم المعلومات بطريقة منسقة تسمح بفهم العلاقات المعقدة بين الأساليب الحديثة لإدارة المشاريع ونتائج التنفيذ على أرض الواقع، مما يعكس أهمية هذا الفصل في بناء القاعدة العلمية والمنهجية للبحث.
يكتسب هذا الفصل أهميته أيضًا من كونه يقدم رؤية شاملة حول كيفية تأثير الممارسات الحديثة في إدارة المشاريع على الأداء التشغيلي للمؤسسات، وكيف يمكن تحويل البيانات والمعلومات المستمدة من العمليات اليومية إلى أدوات دعم لاتخاذ القرار. فالبيئة العملية لقطاع المقاولات السعودي تتميز بالتعقيد والتداخل بين المهام والعمليات، ويواجه العاملون في هذا القطاع تحديات متعددة تتعلق بتنسيق الموارد والجدولة الزمنية ومراقبة الجودة. ومن هنا تظهر قيمة هذا الفصل، حيث يعمل على توضيح الآليات التي من شأنها أن تقلل من الأخطاء المحتملة وتزيد من فعالية عملية التنفيذ، مما يجعل النتائج الناتجة عن الدراسة أكثر دقة وموضوعية.
يساهم الفصل في بناء الأساس العلمي للبحث من خلال ربط النظرية بالممارسة العملية، إذ يقدّم إطارًا تحليليًا يمكن من خلاله تفسير الظواهر المرتبطة بالتحول الرقمي في إدارة المشاريع. ويتيح ذلك للباحث والقارئ معًا القدرة على تقييم تأثير هذه التحولات بشكل منهجي ومدعوم بالبيانات، وفهم كيفية عمل هذه الأنظمة على تحسين مستوى الأداء وتقليل المشكلات التشغيلية والفنية. ومن خلال التحليل المتعمق في هذا الفصل، يتم توضيح كيف يمكن للمؤسسات الاستفادة من التطورات التكنولوجية الحديثة لتحقيق كفاءة أعلى، وتقليل الهدر في الوقت والموارد، وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات العملية في المشاريع الكبيرة والمعقدة.
يبرز هذا الفصل كعنصر محوري في البحث لأنه يعدّ الجسر الذي يربط بين الأسس النظرية والاستنتاجات العملية، ويتيح للقارئ فهم المنهجية العلمية المتبعة في الدراسة بشكل كامل. من خلاله، يمكن التعرف على الأسس التي اعتمدت عليها الدراسة في تحليل البيانات وتفسير النتائج، وما يترتب على ذلك من توصيات عملية قابلة للتطبيق في قطاع المقاولات السعودي. إن هذا الفصل لا يقتصر على كونه مجرد عرض معلومات، بل يمثل خطوة استراتيجية في تعزيز مصداقية البحث ودقة نتائجه، وتهيئة الأرضية العلمية لفصول الدراسة التالية التي ستتطرق إلى النتائج والمناقشة والتوصيات العملية بشكل أكثر تفصيلاً.
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· المتغير التابع: تقليل الأخطاء في مرحلة التنفيذ
يشكّل تقليل الأخطاء في مرحلة التنفيذ المحور الأساسي لهذا البحث، إذ يمثل المتغير الذي يسعى البحث لقياس أثره عند تطبيق المبادرات الذكية في إدارة المشاريع. يتمثل هذا المتغير في القدرة على الحد من الأخطاء التشغيلية والفنية والزمنية التي قد تحدث أثناء تنفيذ المشاريع، والتي تؤثر مباشرة على جودة العمل وفعالية استخدام الموارد والتزام الجداول الزمنية. ويعتبر هذا المتغير معيارًا حيويًا لتقييم نجاح أي مشروع، خصوصًا في قطاع المقاولات السعودي، الذي يتسم بتعقيد العمليات وتعدد الأطراف المشاركة في التنفيذ.
في هذا السياق، يشمل تقليل الأخطاء جوانب عدة، مثل تقليل الأخطاء الهندسية والفنية، وتجنب التأخيرات الناتجة عن سوء التخطيط أو ضعف التنسيق بين الفرق، بالإضافة إلى تقليل الهدر المالي الناتج عن الحاجة لإعادة العمل أو تعديل الأعمال بعد حدوثها. يعتمد الباحث في دراسة هذا المتغير على البيانات الميدانية والتحليلات الرقمية لتقييم مدى تأثير التحول الرقمي في إدارة المشاريع على هذه الأخطاء، مع مراعاة أن هذه الأخطاء تمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه قطاع المقاولات في تحقيق الكفاءة والجودة المطلوبة.
· المتغيرات المستقلة
1. استخدام التقنيات الذكية في إدارة المشاريع
يمثل استخدام التقنيات الذكية في إدارة المشاريع أحد العوامل الأساسية التي يمكن أن تؤثر على تقليل الأخطاء في مرحلة التنفيذ. تشمل هذه التقنيات أدوات الذكاء الاصطناعي، البرمجيات الذكية لمتابعة الأداء، أنظمة الجدولة الرقمية، وبرامج إدارة الموارد. تتيح هذه الأدوات مراقبة سير العمل في الوقت الفعلي، وتقديم تنبيهات مبكرة حول أي تأخيرات أو مشكلات محتملة، مما يمكن الفرق من اتخاذ الإجراءات الوقائية قبل تفاقمها. كما أن هذه التقنيات تتيح تحسين مستوى التخطيط والتنسيق بين جميع عناصر المشروع، بما يقلل من الأخطاء البشرية والتشغيلية التي كانت شائعة في المشاريع التقليدية.

2. تكامل نظم المعلومات وإدارة البيانات
يعد تكامل نظم المعلومات وإدارة البيانات عاملاً مهمًا في دعم فاعلية إدارة المشاريع الذكية. فالمشاريع الحديثة تعتمد على تدفق مستمر للمعلومات بين الأطراف المختلفة، ومن دون وجود نظم متكاملة لإدارة هذه البيانات، يصبح من الصعب تنسيق الأعمال بشكل صحيح وتجنب الأخطاء. يتيح هذا التكامل جمع البيانات بدقة، ومعالجتها بسرعة، وتوفير المعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات الاستباقية. كما يعزز القدرة على تتبع الأداء، والتأكد من الالتزام بالمواصفات والجداول الزمنية، مما يؤدي إلى تقليل فرص وقوع الأخطاء في مرحلة التنفيذ.
3. كفاءة فرق العمل في استخدام الأنظمة الذكية
تشكل كفاءة فرق العمل في استخدام الأنظمة الذكية عاملاً حاسمًا في مدى تأثير التقنيات الحديثة على تقليل الأخطاء. فوجود الأنظمة المتقدمة وحده لا يكفي لضمان تحسين الأداء، بل يعتمد النجاح بشكل كبير على قدرة الفرق البشرية على استخدامها بفعالية، وفهم وظائفها، وتطبيقها في سياق العمل اليومي. تساعد الكفاءة التشغيلية للفرق على تفسير البيانات، واتخاذ القرارات المناسبة، وتحسين التنسيق بين جميع الأطراف المشاركة في المشروع، مما يقلل من الأخطاء التي قد تحدث نتيجة سوء الفهم أو ضعف القدرة على التعامل مع المعلومات الرقمية.
العلاقة بين المتغيرات
تتضح العلاقة بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع من خلال تأثير كل عامل على الحد من الأخطاء في مرحلة التنفيذ. فكلما زادت فعالية استخدام التقنيات الذكية في إدارة المشاريع، وارتفع مستوى تكامل نظم المعلومات وإدارة البيانات، وزادت كفاءة فرق العمل في استخدام الأنظمة، كلما انخفضت معدلات الأخطاء التشغيلية والفنية والزمنية. بعبارة أخرى، تشكل هذه المتغيرات المستقلة عناصر داعمة وأساسية لتحقيق الهدف الرئيس للدراسة، وهو تحسين جودة التنفيذ وتقليل الأخطاء في المشاريع.
كما أن العلاقة بين هذه المتغيرات ليست خطية فحسب، بل تتسم بالتكامل والتفاعل، حيث يزداد أثر التقنيات الذكية عندما يتم دمجها مع نظم متكاملة لإدارة البيانات ومع فرق عمل كفؤة، مما يضمن تحقيق أعلى مستويات الدقة والجودة في تنفيذ المشاريع. ومن هذا المنطلق، يبرز الدور الاستراتيجي للتحول الرقمي في إدارة المشاريع كعامل رئيسي ليس فقط في تحسين الأداء، بل أيضًا في تعزيز القدرة المؤسسية على التعامل مع التحديات والتقليل من المخاطر المرتبطة بالأخطاء التشغيلية.
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تتمتع العقود الذكية بالقدرة على معالجة العديد من العقبات الهامة في قطاع الإنشاءات، مثل النزاعات التعاقدية ومشاكل الدفع. كما أنها قد تُسهّل اعتماد نمذجة معلومات المباني (BIM) في هذا القطاع. ويعود ضعف تبني تقنية السجلات الموزعة في قطاع الإنشاءات العربي إلى مجموعة من المعوقات. وقد ازداد استخدام التقنيات الذكية انتشارًا عالميًا في السنوات الأخيرة. ومع ذلك، لا يزال عدد الخبراء في العالم العربي غير كافٍ ممن يدركون كيف يمكن لتقنية العقود الذكية أن تجعل قطاع الإنشاءات أكثر كفاءة وتعاونًا وشفافية في العصر الرقمي. وانطلاقًا من ذلك، تهدف هذه الدراسة (Alfalah، 2024) إلى تقييم مزايا وعيوب استخدام العقود الذكية في قطاع الإنشاءات. ولتحقيق أهدافها، تعتمد هذه الدراسة بشكل أساسي على الإحصاء الوصفي لتحليل البيانات التي جُمعت من استبيانات. ويستخدم هذا البحث مخططًا توضيحيًا لرسم خريطة لإمكانيات وعوائق تبني العقود الذكية من وجهة نظر المشاركين. وفقًا للتحليل الذي أُجري، توجد خمسة عوامل رئيسية تُشكل إمكانات وعوائق أمام تطبيق العقود الذكية، وهي: إنترنت الأشياء، وموثوقية البيانات، وأصحاب المصلحة، وأمن الأنظمة الموزعة، والجوانب المالية والاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك، كشف استطلاع الرأي عن 21 عاملًا مُمكنًا، مثل تحسين توزيع المخاطر، وتقليل وقت وتكلفة المعاملات، وسهولة فهمها من قِبل مختلف أصحاب المصلحة. علاوة على ذلك، حدد الاستطلاع 19 عائقًا، مثل بطء عملية التعلم، وارتفاع تكاليف التدريب والتأهيل، ومخاوف الأمن السيبراني. يُمكن القول إن هذه الدراسة البحثية تُسهم في دعم تبني العقود الذكية في سوق الإنشاءات العربي.
تأثرت الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية، بشكل كبير بجائحة كوفيد-19. ومع بدء الدول في تخفيف القيود والإغلاقات، ينبغي دراسة العوامل المؤثرة على قطاع الإنشاءات في ضوء هذه الجائحة. لذا، (Alhammadi، 2022) تهدف هذه الدراسة إلى تحديد وتقييم العوامل المؤثرة على قطاع الإنشاءات في الرياض في سياق تفشي كوفيد-19. أُجريت مراجعة منهجية للمنشورات السابقة لتطوير استبيان لتحقيق هدف البحث، وقد تم استلام 67 نسخة صالحة من الاستبيان. تم تحليل البيانات باستخدام تحليل الموثوقية ومؤشر الأهمية النسبية (RII). صُنفت العوامل الناتجة إلى أربع مجموعات رئيسية (العوامل الإدارية - العوامل الاقتصادية - العوامل الاجتماعية والثقافية - العوامل البيئية). وكانت أبرز العوامل المؤثرة على قطاع الإنشاءات في الرياض هي: هجر أصحاب الأعمال للكفاءات والخبرات خلال فترة الجائحة (المجموعة الإدارية)؛ تضارب أسعار العطاءات بين المقاولين بسبب نقص المشاريع المعروضة نتيجة للجائحة (المجموعة الاقتصادية)؛ العادات والتقاليد والعلاقات الاجتماعية في المناطق التي تُنفذ فيها المشاريع (المجموعة الاجتماعية والثقافية). وعملية طلب المواد الخام، سواء كانت محلية أو مستوردة من الخارج وآثارها (المجموعة البيئية).
لا تزال تجاوزات التكاليف المستمرة، وتأخيرات الجداول الزمنية، وضعف آليات الرقابة، تُعيق إنجاز مشاريع البناء في المملكة العربية السعودية، حيث تجاوزت 64% من المشاريع المدة الزمنية المخططة لها، وشهد 53% منها تجاوزات في التكاليف. ورغم تزايد الاهتمام بأنظمة مراقبة المشاريع، إلا أن الأبحاث الحالية تفتقر إلى إطار عمل قائم على أسس تجريبية ونظرية، يُفسر كيفية تأثير محددات نظام مراقبة المشاريع على الأداء. (Alotaibi، 2025) تسعى هذه الدراسة إلى سد هذه الفجوة من خلال تطوير واختبار نموذج المدخلات-العمليات-المخرجات، الذي يربط المدخلات التنظيمية والبشرية والتكنولوجية بمراحل التحكم التشغيلي ونتائج المشروع. جُمعت البيانات من 222 مشروع بناء مُنجز في المملكة العربية السعودية، باستخدام مسح شامل للمهنيين المشاركين مباشرةً في تنفيذها. طُبقت نمذجة المعادلات الهيكلية باستخدام طريقة المربعات الصغرى الجزئية لاختبار العلاقات المفترضة، مدعومةً بتحليل خريطة الأهمية والأداء لتحديد المجالات ذات التأثير الكبير ولكنها ضعيفة الأداء. أُيِّدت سبعة عشر فرضية من أصل عشرين، مما يُبرز الدور المحوري للضوابط اللاحقة للتشغيل، والتأثير غير المباشر الكبير للضوابط أثناء التشغيل، والأثر الكلي الأكبر للعوامل التنظيمية على أداء المشروع من خلال عمليات الرقابة. وحددت نتائج تحليل إدارة المشاريع المتكاملة (IPMA) القيادة وقدرات الفريق، ودقة التقدير، وتكامل أصحاب المصلحة، ومشاركة مكتب إدارة المشاريع، وعمليات التدقيق، وإدارة المعرفة، وإجراءات الجدولة التصحيحية كمجالات ذات أولوية للتحسين. تُقدم هذه الدراسة أولى الاختبارات التجريبية لنموذج متعدد الأبعاد لفعالية أنظمة التحكم في أداء المشاريع في المنطقة، مما يُسهم في كلٍ من الأدبيات الأكاديمية والجهود العملية الرامية إلى تحسين نتائج تنفيذ المشاريع بما يتماشى مع أهداف التنمية الوطنية، مثل رؤية السعودية 2030.
(Chughtai، 2023) تدرس هذه الدراسة الأثر المباشر للمنظمات المتعلمة على الابتكارات التنظيمية، وتبحث في آلية الوساطة المتمثلة في الكفاءة الذاتية للتغيير بين المنظمات المتعلمة والابتكارات التنظيمية. كما تقترح الدراسة القيادة التكيفية كعامل وسيط بين المنظمات المتعلمة والكفاءة الذاتية للتغيير والابتكارات التنظيمية. شارك في الدراسة 373 موظفًا دائمًا من قطاع صناعة الأدوية، تم جمع البيانات طواعيةً. جُمعت البيانات باستخدام أسلوب العينة العشوائية البسيطة من خلال طريقة الفصل الزمني (بفاصل زمني مدته شهر واحد بين كل فصلين زمنيين). استُخدمت برامج SPSS الإصدار 25، وAMOS الإصدار 22، وSmart-PLS لتحليل الموثوقية والصلاحية والإحصاءات الوصفية والارتباطات، بينما استُخدم برنامج PROCESS-macro الإصدار 3.4 لتحليل التأثيرات المباشرة وغير المباشرة (الوساطة) والتفاعلية (التعديل). تدعم الدراسة الفرضية القائلة بوجود صلة بين المنظمات المتعلمة والابتكارات التنظيمية. بالإضافة إلى ذلك، تُساهم الكفاءة الذاتية للتغيير جزئيًا في الوساطة بين المنظمات المتعلمة والابتكارات التنظيمية. علاوة على ذلك، تُعدّل القيادة التكيفية العلاقة بين المنظمة المتعلمة والابتكار التنظيمي، وبين المنظمات المتعلمة وكفاءة التغيير الذاتية، وبين كفاءة التغيير الذاتية والابتكارات التنظيمية. تشير نتائج الدراسة إلى أن القيادة التكيفية ضرورية ليس فقط لتعزيز كفاءة التغيير الذاتية لدى الأفراد، بل تُساعد المنظمات أيضًا على تحقيق الابتكارات التنظيمية من خلال الاستفادة من ظاهرة المنظمات المتعلمة. بالإضافة إلى ذلك، تُبرز هذه الدراسة أهمية كفاءة التغيير الذاتية، التي تلعب دورًا حيويًا في المنظمات المتعلمة لتحقيق الابتكارات التنظيمية.
(Tabejamaat، 2024) تستكشف هذه الدراسة العلاقة بين نمذجة معلومات المباني (BIM) وإدارة المعرفة في مشاريع البناء واسعة النطاق، مع التركيز على إدارة المخاطر وزيادة الإنتاجية. وتهدف الدراسة إلى تحديد أهم جوانب أساليب الإدارة الحديثة وأكثرها تأثيرًا في قطاع البناء واسع النطاق لتحسين جودة البناء، مع التركيز على خفض التكاليف، وترشيد استهلاك الطاقة، والحد من التلوث أثناء عملية البناء. وباستخدام استبيان مُدقَّق من الخبراء ومنهجية التحليل الهرمي (AHP)، تُعطي الدراسة الأولوية للعوامل الرئيسية، مُوضِّحةً الدور المحوري لنمذجة معلومات المباني في فهم هندسة المشروع، وتوثيقه بكفاءة، ومرونة التصميم، وتقليل التأخيرات. وقد تم التأكد من خلال تحليل البيانات باستخدام أسلوب المقارنات الثنائية في منهجية التحليل الهرمي، أن توافق جميع المقارنات والمصفوفات الناتجة عن عملية اتخاذ القرار لدى الخبراء كان أقل من 0.1. وتُؤكد النتائج على أهمية القدرات التقنية لنمذجة معلومات المباني، والاعتبارات الاقتصادية، والحد من التلوث، مما يُسهم بشكل كبير في تحسين إدارة المخاطر في مشاريع البناء واسعة النطاق. يُظهر ترتيب أولويات المعايير الرئيسية أهميتها بالترتيب التالي: القدرات التقنية لنمذجة معلومات المباني (BIM) (0.281)، والقدرات الاقتصادية لنمذجة معلومات المباني (0.231)، والحد من التلوث (0.228)، وقدرات إدارة المعرفة (0.096)، وقدرات إدارة الوقت لنمذجة معلومات المباني (0.090)، وقدرات إدارة الموارد البشرية (0.074). يُمكن لنمذجة معلومات المباني تحسين إدارة المخاطر في مشاريع البناء واسعة النطاق من خلال: استخدام نموذج نمذجة معلومات المباني لفهم هندسة وخصائص مشاريع البناء واسعة النطاق؛ رقمنة وتنظيم وثائق العقود، وبيانات المشاريع، والخطط، وتعليمات العمل، والأدوار والمسؤوليات، وتحليلات التكلفة والوقت والطاقة، وغيرها من الوثائق المتعلقة بالمشروع، وذلك لإدارة فعّالة للمشروع؛ تقليل الازدواجية وتأخيرات المشاريع؛ تقليل الحاجة إلى وجود موظفين في الموقع أثناء التنفيذ، وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وبناءً على نتائج استخدام نموذج نمذجة معلومات المباني لفهم هندسة وخصائص مشاريع البناء واسعة النطاق بشكل أفضل، تم تحديد هذا العنصر باعتباره الأكثر أهمية وتأثيرًا بين المكونات الرئيسية.
التعليق على الدراسات السابقة:
· أوجه التشابه في الدراسات السابقة
تشير الدراسات السابقة إلى تزايد الاهتمام بتطبيق التقنيات الذكية والتحول الرقمي في قطاع البناء والمقاولات بهدف تحسين جودة التنفيذ وتقليل الأخطاء التشغيلية. وقد ركزت معظم هذه الدراسات على تقييم أثر أدوات مثل العقود الذكية، ونمذجة معلومات المباني (BIM)، وأنظمة المراقبة الرقمية، والبرمجيات التنبؤية على أداء المشاريع وكفاءتها. كما اتفقت الدراسات على أهمية اعتماد آليات الإدارة الذكية والرقمية في تعزيز التنسيق بين فرق العمل وتحسين استغلال الموارد المالية والبشرية، وتقليل المخاطر التشغيلية والتعاقدية. كما ركزت بعض الدراسات على تحليل العوامل المؤثرة على المشاريع في ظل ظروف استثنائية مثل جائحة كوفيد-19، وأكدت ضرورة دراسة هذه العوامل لضمان استمرارية وكفاءة المشاريع في مواجهة الأزمات والتحديات.
· أوجه الاختلاف في الدراسات السابقة
رغم التشابه في التركيز على الإدارة الذكية والتحول الرقمي، إلا أن الدراسات السابقة اختلفت في مجالات التطبيق وطبيعة التحليل. فقد ركزت بعض الدراسات على العقود الذكية وتبني تقنيات السجلات الموزعة لمعالجة النزاعات التعاقدية وتسريع المعاملات، بينما ركزت دراسات أخرى على نمذجة معلومات المباني BIM ودورها في تحسين إدارة المخاطر والإنتاجية في المشاريع واسعة النطاق. كما اختلفت الدراسات في أساليب التحليل المستخدمة، فبينما استخدمت بعض الدراسات الإحصاء الوصفي، لجمع وتحليل البيانات من الاستبيانات، اعتمدت دراسات أخرى على نمذجة المعادلات الهيكلية، والتحليل الهرمي متعدد المعايير، وبرامج التحليل المتقدمة لتقييم العلاقة بين المتغيرات وتأثيرها على الأداء. كما تنوعت الفترات الزمنية والمواقع الجغرافية، مما أدى إلى اختلاف النتائج جزئيًا حسب السياق المحلي وطبيعة المشاريع المدروسة.
· الفجوات البحثية التي يميزها البحث الحالي
على الرغم من مساهمة الدراسات السابقة في تسليط الضوء على أهمية إدارة المشاريع الذكية، إلا أن هناك عدة فجوات بحثية ما زالت قائمة وتتيح تميز البحث الحالي:
1. قلة الدراسات التطبيقية في قطاع المقاولات السعودي التي تربط بشكل مباشر بين التحول إلى إدارة المشاريع الذكية وتقليل الأخطاء في مرحلة التنفيذ، حيث ركزت معظم الدراسات على تقييم التقنيات بشكل نظري أو على قطاعات أخرى.
2. غياب نماذج متكاملة تربط بين استخدام أدوات الإدارة الذكية وقياس الأداء العملي للمشاريع، بحيث يمكن استنتاج العلاقة المباشرة وغير المباشرة بين هذه الأدوات وتقليل الانحرافات التنفيذية.
3. ندرة الدراسات التي تقيم استخدام العقود الذكية وتقنيات BIM معًا في إطار واحد، خصوصًا في السياق السعودي، رغم أهميتهما في تعزيز الشفافية وتقليل الأخطاء وتحسين التنسيق بين الأطراف المعنية بالمشروع.
4. قلة الدراسات التي تأخذ في الاعتبار العوامل البشرية والتنظيمية والاقتصادية معًا عند دراسة أثر الإدارة الذكية، إذ ركزت معظم الدراسات على الجانب التقني فقط دون دمج الجوانب البشرية والإدارية.
5. نقص الدراسات التي توفر بيانات كمية قابلة للتحليل الإحصائي على مستوى الميدان، والتي تمكن من اختبار الفرضيات بدقة وقياس أثر التحول الرقمي على تقليل الأخطاء في المشاريع الواقعية.
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يعد قطاع المقاولات من القطاعات الحيوية في المملكة العربية السعودية، حيث يشهد تطورًا مستمرًا نتيجة الطفرة العمرانية والمشروعات العملاقة التي تتماشى مع رؤية المملكة 2030. ومع هذا النمو، تواجه شركات المقاولات تحديات كبيرة في مرحلة تنفيذ المشاريع، تتمثل في ارتفاع معدلات الأخطاء، وتأخر الجداول الزمنية، وزيادة التكاليف، وضعف التنسيق بين الأطراف المعنية.
وفي ظل التطور التكنولوجي والتحول الرقمي، برز مفهوم إدارة المشاريع الذكية كأداة استراتيجية قادرة على تحسين جودة التنفيذ وتقليل الأخطاء من خلال استخدام التقنيات الذكية مثل البرمجيات التنبؤية، وأنظمة المراقبة اللحظية، وتحليل البيانات الضخمة، وأتمتة العمليات. وتسعى هذه الدراسة إلى استكشاف تأثير التحول إلى إدارة المشاريع الذكية على تقليل الأخطاء في مرحلة التنفيذ في قطاع المقاولات السعودي، وذلك لتقديم إطار علمي عملي يسهم في رفع كفاءة المشاريع وتحقيق أهدافها بدقة أعلى وكفاءة أكبر (Hashimzai، 2024).
·  مفهوم إدارة المشاريع الذكية
تعتبر إدارة المشاريع الذكية امتدادًا طبيعيًا لتطور نظم إدارة المشاريع التقليدية، وتهدف إلى إدماج التقنيات الذكية والرقمية في جميع مراحل المشروع، من التخطيط والتصميم إلى التنفيذ والمتابعة والتقييم. وتعتمد هذه الإدارة على استخدام أدوات مثل البرمجيات التنبؤية، وتحليل البيانات الضخمة، وأتمتة العمليات، وأنظمة المتابعة اللحظية، لتعزيز دقة اتخاذ القرار وتحسين التنسيق بين فرق العمل. ومن منظور نظري، فإن إدارة المشاريع الذكية تتحرك من نموذج الإدارة التفاعلية التقليدية، الذي يعتمد بشكل كبير على الخبرة البشرية، إلى نموذج الإدارة الاستباقية الذكية، الذي يمكنه التنبؤ بالمخاطر، واكتشاف الانحرافات، وتقليل الأخطاء قبل حدوثها، مما يرفع كفاءة التنفيذ ويقلل من الهدر في الوقت والتكلفة (Martins، 2023).


· أهمية التحول الرقمي في إدارة المشاريع
تشير الدراسات الحديثة إلى أن التحول الرقمي يمثل عنصرًا جوهريًا في تطوير أداء المشاريع، خصوصًا في القطاعات المعقدة مثل المقاولات. فالاعتماد على الأنظمة الرقمية الذكية يساعد في معالجة تحديات التخطيط المعقد، وتنسيق فرق العمل، وإدارة الموارد بكفاءة أعلى. وتشمل الفوائد النظرية للتحول الرقمي في إدارة المشاريع تقليل الأخطاء البشرية والتنظيمية، وتحسين دقة التنبؤ بالجدول الزمني للمشروع، وتعزيز قدرة المؤسسة على اتخاذ القرارات المبنية على البيانات الواقعية، وليس مجرد الخبرة أو الحدس. كما أن التحول الرقمي يسهم في رفع مستوى الحوكمة والشفافية في تنفيذ المشاريع، مما ينعكس إيجابًا على الالتزام بالمعايير الهندسية والتعاقدية (Prasetyo، 2025).
·  إدارة المخاطر وتقليل الأخطاء في مرحلة التنفيذ
تشكل مرحلة التنفيذ من أكثر مراحل المشروع عرضة للأخطاء والانحرافات، سواء كانت أخطاء بشرية أو تنظيمية أو تقنية. وتشير النظرية الحديثة لإدارة المشاريع إلى أن التكامل بين التخطيط الذكي، والمراقبة الفورية، وأنظمة الإنذار المبكر يساهم في تقليل هذه الأخطاء بشكل ملحوظ. فالأخطاء في مرحلة التنفيذ قد تتسبب في زيادة التكاليف، وتأخير الجدول الزمني، وتقليل جودة المخرجات، بل وقد تؤدي إلى نزاعات تعاقدية بين الأطراف. ومن هذا المنطلق، يبرز الدور الحيوي لإدارة المشاريع الذكية في توفير أدوات وآليات للرقابة الدقيقة، والتدخل الاستباقي لمعالجة الانحرافات قبل أن تتحول إلى مشاكل جسيمة تؤثر على نجاح المشروع (Madureira، 2022).
·  دور التقنيات الذكية في تحسين كفاءة الموارد
تركز المنطلقات النظرية أيضًا على العلاقة بين استخدام التقنيات الذكية وكفاءة استغلال الموارد المالية والبشرية والمادية. فالأنظمة الرقمية تساعد في متابعة استهلاك الموارد، وتحليل الأداء، وتحديد نقاط الهدر، مما يتيح إعادة توجيه الموارد بشكل أكثر فاعلية. ووفقًا للنظريات الحديثة، فإن إدارة المشاريع الذكية لا تقتصر على الحد من الأخطاء وحسب، بل تمتد لتشمل تحسين استدامة المشروع وتقليل المخاطر التشغيلية، وتحقيق التكامل بين مختلف عمليات المشروع بما يرفع من جودة المخرجات النهائية (Chen، 2021).   
· الأطر النظرية والتطبيقية لإدارة المشاريع الذكية في قطاع المقاولات
تشير الدراسات النظرية إلى أن تطبيق إدارة المشاريع الذكية في قطاع المقاولات يتطلب دمج مفاهيم الإدارة الحديثة مع البيئة التشغيلية المحلية، بما يشمل طبيعة المشاريع، وحجم الفرق، وتعقيد الموارد، واللوائح التنظيمية. فالمقاولات قطاع يواجه تحديات متعددة مثل تعدد الأطراف المشاركة، وضخامة المشروعات، والحاجة إلى الالتزام بالجداول الزمنية والتكلفة المحددة. ومن هنا تأتي أهمية تبني الأطر النظرية والتطبيقية لإدارة المشاريع الذكية، والتي تركز على التكامل بين أدوات التخطيط الذكي، والرقابة اللحظية، وأنظمة الإنذار المبكر، وتحليل البيانات، لتقليل الأخطاء وزيادة فاعلية تنفيذ المشاريع وفقًا للمعايير المحلية والدولية (Ali، 2023).
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